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    تعديد أقاويل الناس في الزاوية
   
    الأقاويل الواصلة إلينا في أمر الزاوية خمسةٌ :قول من قال : إن الزاوية من الكيف .وقول من قال : إنها من الكم .وقول من قال : إنها من المُضَاف .وقول من قال : إنها من الوَضْع .وقول من قال : إنها من الكم وليست خَطاً ولا سطحاً ولا جسماً ، بل الزاوية المسطحة مقدار بين الخط والسطح ، والمجسمة مقدار بين السطح والجسم .فمن قال : إنها من الكم ، أَنْتَجَهُ من قبوله المساواة واللامساواة وقبوله للانقسام ، وهذه من خواص الكم .ومن قال : إنها من الكيف ، قال : إن قبول الزاوية للمساواة واللامساواة ، والانقسام هو مثل ما للأشكال ، فإنها قابلة للمساواة واللامساواة والانقسام وليست تُعدُ من الكم ، ولكنها كيفيات في كميات تكون الكميات موضوعات لها لا أجناساً لها ، والزاوية هيئة ما ، عارضة ، إما للخط وإما للسطح من جهة الخط ، مثال الأول كالاستقامة والإحديدَابِ ، ومثال الثاني التربيع والتدوير .وأما من قال : إنها من المضاف ، فكأنه يحمل الانقسام والمساواة واللامساواة عارضة للزاوية لا بذاتها ، ولكن من جهة عروض ذلك لموضوعِها ، كالحال في الكيفيات الشكلية ، وليس كلُ ما يقبل المساواة واللامساواة والانقسام كماً ، بل إنما الكم ما يقبل ذلك لذاته ، ويقبل سائر الأشياء به ، وأما ما يقبل ذلك من جهة غيره لا لذاته ، فهو ذو كم ، كالجواهر ، أو في ذي كم كالبياض والحرارة وغيره ، فيكون حَمْل الكم عليها بالعرض ، ولا شيء مما هو حَمْل طبيعة الجنس بالعرض ، فلا يكون حَمْل الكم عليها حَمْل طبيعة الجنس ، فلا يكون الكم جنساً لها .قالوا : ومن البَيَّن أن كل كمٍ يقال له : مُتَنَاهٍ أو غير مُتَنَاه ، وليس شيء من الزوايا يقال لها متناهية أو غير متناهية إلا على المعنى الذي به يقال للنقطة وللبياض ولغيره : غير مُتَنَاهٍ بمعنى : سلب جنس التناهي عنه ، لا بمعنى : إثبات جنس التناهي له ، وسلب التناهي عنه أعني بالجنس : الشيء الذي من شأنه أن يوصف بأنه قابل للتناهي .قالوا : ومن البَيَّن أن خاصية الكيف مقولة على الزاوية ؛ لأنه يقال : زاوية شبيهة وغير شبيهة ، ثم لا يقال : خاصية الكيف عليها ، لا من جهة موضوعها ، ولا من جهة ما يعرض لها ؛ وذلك لأن موضوعها كم ، وليس الكم من خاصيته قبول الشبيه وغير الشبيه وليس أيضاً من جهة شيء يَعْرِضُ للزاوية ، وذلك لأنه إن كان لأجل شيء يعرض له ، وجب أن يدخل ذلك الشيء في تحديدنا للمشابهة بين الزوايا ، إذ كل ما يقال للشيء لأجل غيره دخل ذلك الغير في تحديد ما يُقال للشيء من جهة ما يقال له كالبياض . فإنه إذا كان يقال : إنه طويل أو عريض لأجل السطح الذي يحمله ، دخل ذلك السطح في تحديدنا لطول البياض وعرضه ، فهذا هو عُمْدة ما يمكن أن نقوله من رتب الزاوية في الكيف .وأما من رتبها في المضاف فإنما صار إلى ذلك من حد أوقليدس للزاوية ، إن الزاوية تَمَاسُ خَطين ، فجعل التماس جنساً للزاوية وللتماس إضافة ما ، وكذلك لو قال : اتصال خطين .وأما من جعل الزاوية من باب الوضع ، وهو ثابت بن قرّة الحرَّاني وقوم من الأولين ، فالذي أوجب له ذلك أن الزاوية تحدث من نسبةٍ بحدود الشيء للشيء أو أجزاء حده بعضها إلى بعض في الجهات ، وهذا هو الوضع . فإذاً ، الزاوية داخلةٌ في مقولة الوضع .وأما المذهب المحدث في الزاوية وهو مذهب رجل يُعرف بأبي حامد الإسْفَرَاييني ممن ظن أنه مليءٌ بالمباني الحِكْمية ؛ لنظره فيها بنفسه واقتصاره على بعض الكتب فيها للأوائل ، وهذا المذهب هو أن قال : إن الزاوية كمٌ ما ، غير الخط والسطح والجسم ، بل هي نوع من الكم حادث بين نوعين ، فالزاوية المسطحة تحدث بين الخط والسطح ، لأن السطح هو أن يحدث بحركة الخط - مثلاً - بُعْداً آخر يأخذ عن الخط لا إلى جهة امتداد الخط ، وإنما يحدث ذلك إذا تحرك الخط بكُليَّته ولم تفرض - إحدى نقطتي طَرَفيهِ ساكنةً فلا تستكمل - حدوث البعد الثاني عنها ، فيكون سطحاً تاماً ، والزاوية المجسمة كذلك بين السطح والجسم ، فكأن الزاوية السطحية عنده سطحٌ لم يُستكمل عَرْضُهُ ، والزاوية المجسمة جسم لم يُسْتَكْمَل عُمْقُهُ .والقائلون بأن الزاوية كمٌ ، غير هذا الإنسان ، منهم من يرى أنها الخط في السطح أو السطح في الجسم نفسه بحالٍ ما ، ومنهم من يرى ، مثلاً ، في الزاوية المسطحة أنها السطح المحصور بين خطين متماسين أو متصلين عند نقطة مرتسمة بالفعل ، ومنهم من يَحُدها أنها سطح ينتهي إلى نقطة ، ومنهم من يُعبر عن الحد بأن يقول : إنها سطح يحيط بها خط واحد منعطف على نقطة ، ومنهم من يحدها أنها سطح يحيط به خطان بالفعل مُتصلان أو متماسان من جهة أنه كذلك ، ويَرَونَ في المجسمة شبيهاً بذلك ، ويجعلون بدل السطح الجسم ، وإذا أريد أن يكون حداً عاماً ، جعلوا بدل قولنا : ( يحيط به خط أو سطح ) أنه يحيط به حد ، وبَدَلَ ( سطحٍ أو جسم ) مقداراً .^ الفصل الثاني في
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    نقول : إن القائلين بأن الزاوية من الكيف الجاعلين سبيلهم إليه قبولها للمشابهة واللا مشابهة - مغالطون ، إما باشتراك الاسم ، لأنا إذا قلنا : إن هذه الزاوية شبيهه بهذه ، عنينا ( مساوية ) ، وإما مغالطون في الكبرى بتصييرهم كلما تقبل المشابهة واللا مشابهة من باب الكيف ، إن كان يقال للزوايا المتفاوتة . . متشابهة ، لاشتراكها في حدتها وانفراجها ، وتلك المغالطة هي أن الشيء لا يدخل في باب الكيف لقبوله الشبيه واللا شبيه بلوازمه وفصوله ، بل لقبوله ذلك بجنسه ثم كون الزاوية حادة ليس يدل على جنسها ، ولكن على عارض أو فصل لها ، على أنه يبعد أن يقال : إن الزاوية الحادة شبيهة بحادة أخرى لا تساويها ، بل عسى أن هذا لا يقال ، والعبرة ليس بما يقال ، ولكن لما توجبه طبائع الأمور .وأما سائر أقاويلهم المبنية على أن الزاوية تقبل خواص الكم لا بالذات ، فيستوفى النظر فيها بعد .وأما قولهم : إن كل كمٍ إما متناه وإما غير متناه ، ولا شيء من الزوايا يقال لها : متناهية وغير متناهية ، حتى أنتجوا أنها ليست من الكم ، فالمغالطة فيه أن الكبرى إنما تصدُق إذا أُخذ منفصلاً ، وأما إذا أُخذ حمليّاً في محموله انفصالٌ ، كَذِبٌ ، وقد بينا الفرق بينهما في كتبنا المنطقية ، ثم إذا أُخذت منفصلة لم يتألف منها قياس البتة ، إلا أن تؤخذ الصغرى لا حملية ، في محمولها انفصالٌ ، ولكن قضايا فوق واحدة كما عرفناه في القياسات التي سميناها 'القياسات المتقسمة' ، ثم ليس يمكن أحد الأمرين :أما الأول ، وهو أن تكون الكبرى حملية ، فبيان كذبه أنه ليس كلُ ما هو كمٌ يقال له بمتناه وغير مُتناهٍ معاً في حالين ؛ لأن الكم المتناهي لا يقال له : إلا أنه مُتناهٍ فقط ، وهو كمٌ .وأما الثاني ، وهو أن تجعل الصغرى قضيتين مشتركتي الموضوع ، فبيان كذبه أن قولنا حينئذٍ : إن زاوية بمتناهية ولا غير متناهية ، إذا أخذنا جملتين تكون كأنا قلنا : ولا زاوية بمتناهية ولا زاوية غير متناهية والموجبة منهما كاذبة ؛ لأن الزاوية متناهية بنهاياتها . فإذاً ليس يمكن أن يجتمع من القولين شيء منتج .وأما من جعل الزاوية من المضاف بسبب أن أقليدس قال : إنها تماس خطين ، فينبغي أن تعلم أن أقليدس نفسه قد أخطأ ؛ لأن كل زاوية يقال لها : كبرى وصغرى وقابلةٌ للانقسام ، ولا شيء من التماس كذلك ، ولا أن كل تماس فإضافة للشيئين ومحموله عليهما بالشركة ، ولا زاوية محمولة على شيئين ولو كان راسم الزاوية بأنها تماس بأن قال : إنها خطان متماسان ، وإن كان ذلك أيضاً خطأ لكان أقرب من الصواب بكثير ، وأيضاً تحصيل هذا الاسم هو أنه جعل الزاوية تماساً وانفراجاً ، والحدود لا تكون بأن يقال كذا وكذا ، ولكن كذا وكذا ، ويكن كذا وكذا ؛ ليكون الثاني مقيداً للأول ، لا مرادفاً له ، منفصلاً عنه .وأما من جعل الزاوية من مقولة الوضع ، فقد وقع له الخطأ من الاشتباه في لفظة الوضع ، فإن الوضع يُقال على معانٍ مختلفةٍ متقاربةٍ حَدَّا ، فيقال : 'وضع' ، لكون الشيء بحيث يمكن أن يشار إليه في جهةٍ من الجهات اللازمة من الأمور المحسوسة ، وبهذه الجهة يُقال : إن النقطة ذات وضع ، ويقال : إن الوحدة لا وضع لها ، وكذلك النفس والعقل والموجودات المجردة عن المواد ، ويقال : 'وضع' ؛ لكون الشيء بحيث يمكن أن يشار إليه أين هو مما يتصل به اتصالاً ثابتاً ، أو أين هو مما يجتمع عنه وعما يتصل به ؛ ولهذا المعنى يقال : إن الكم منه ما لأجزائه وضع ، ومنه ما لا وضع له ، ولا يُقال بهذا المعنى للنقطة : إنها ذات وضع ، ويقال : 'وضع' ؛ لكون الجسم ذا نسبة واقعة بين أجزائه إلى جهاتها أو أجزاء أمكنتها .وهذا هو أحد المقولات وهو مقولة النصبة ، ويقال : 'وضع' لمثل ذلك في نهايات الأجسام ، وربما ظن الظَّان أنه إذا قيل : إن الوضع هو كون المقادير ذات نسبة بهذه الصفة في أجزائها دخل فيه الوضع الذي فرضناه ههنا إحدى المقولات والوضع الذي فرضناه لنهايات الأجسام ، حتى يكون هو الأمر العام ، فيكون هو المقولة لا التي فرضناها المقولة ، ولما كانت الزاوية فيها نسبة بين أجزاء السطح ، أو أجزاء الخط ، أو بين أجزاء نهاية الجسم بوجه ما - جُعل داخلاً في هذه المقولة - وهذا غير صحيح في نفسه ، ولا إليه مغزى الفيلسوف في تصنيف المقولات ؛ وذلك لأنه جعل الأشكال وهي بهذه الحال من مقولة الكيف ، لا من مقولة الوضع ، وأما بيان أنه غير صحيح في نفسه ؛ فلأن هذا الرسم العام ليس واحداً بالحقيقة بين الهيئة التي هي نسبة واقعة في أجزاء الجسم نفسه ، وبين الهيئة : التي هي نسبة واقعة في أجزاء نهاياته ، بل الهيئة التي هي ذات نسبة واقعة في أجزاء نهاياته هي من باب الكيف ، بيان هذا أن هذا الحد والرسم ليس يتناولهما جميعاً بالتواطؤ ؛ لأنه لابد من أن يقال فيه : إن أريد عاماً أنه كون المقدار ذا نسبة واقعة بين أجزائه إلى جهاتها أو أجزاء أمكنتها . ثم من المعلوم أن المكان والجهة ليس يُقال للجسم ولنهاياته بنوع واحد ، فإنه إما أن يقال للجسم بالذات ولنهايات الجسم بالعَرَضِ ، أو يقال لهما جميعاً بنوعين مختلفين ، ومعلوم أن كل حدٍ فيه لفظ مشترك ، فليس وقوعه على ما تُوقَعُ عليه بموجب التواطؤ في الاسم والوضع قد يقال على معانٍ أخر ، ولكن الذي يكفينا ههنا هو ما ذكرته لأنها متقاربة متشابهة ، وسائرها ظاهر التباين ، فبيّن أن الزاوية لا تدخل في 'الوضع' التي هي إحدى المقولات .وأما ذلك القول المُحْدَث في الزاوية فإنه أراد ما قيل فيها ، وليس هذا الإنسان إنما جهل تحديد الزاوية ووصفها فقط ، بل قد جهل أن السطح والجسم ما هو ، وظن أن السطح لا يكون ذا عرض إلا إذا كان مُحاطاً في حدود أقلها أربعة ، وكذلك الجسم لا يكون ذا عمق إلا إذا كان كذلك ، ولم نعرف أن مغزى قول الأوائل : إن السطح ذو طول وعرضٍ ، وأن الجسم ذو طول وعرض وعمق ، هو شيءٌ غير ما ذهب إليه أن طوله هو الخط وعرضه هو البسيط ، وأنه وإن كان ذلك كذلك فليس من شرط هذا العرض الذي يذكره في كونه عرضاً أن يكون بُعداً آخذاً خلاف أخذ الخط ، أخذاً بوصف مخصوص ، بل إذا حصل بعدٌ آخر ينتهي عند الخط ، وله أخذٌ غير أخذ الخط كيف كان ، ذلك البعد آخذاً عن سعةٍ إلى ضيقٍ ، ثم فانياً مع فناء الخط عند النقطة ، أو آخذاً عن ضيق إلى سعة أو عن سعة على الاستواء فانياً مع فناء الخط إلى خط آخر ، فإن الخط يتصل به ، أو ينتهي به على امتداده كله بعدٌ آخر غير بعده ، وذلك البعد هو العرض كيف كان انتهاؤه مع انتهاء الخط . على أن غرض الأوائل شيء آخر بيناه في تفسيرنا لصدر السماء والعالم ، فيبقى من هذا أن الأولى أن الزاوية داخلة في مقولة الكم ، وإن كان بيان هذا على الحقيقة بعد ، ثم الذين قالوا : إن الزاوية هيئة في الخط ذو هيئة حتى يكون بالمعنى الأول كيفاً ، وبالمعنى الثاني كماً ، فإن قبولها الانقسام والزيادة والنقصان والمساواة واللامساواة والانطباق واللا انطباق يفسد قولهم ، اللهم إلا أن يجعلوا ذلك الزاوية بالعرض والسطح ذي الزاوية بالذات ، فما الذي يمنعهم أن يوقعوا اسم الزاوية على ذلك السطح نفسه ، فتكون هذه الخواص لاحقة للزاوية بالذات وتكون العلوم التعليمية لم يوجد فيها ما بالعرض ، فإنها أبعد الأشياء من ذلك وتكون أقرب إلى التعارف ، وأشبه بالأمور المشهورة بين يدي أصحاب الصناعة ، فإذاً ؛ الأَوْلَى أن تُجعل من باب الكم على أنها سطح أو جسم .^ الفصل الثالث في
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    فلنتصفح الآن حدود من جعلها سطحاً أو جسماً ، فنقول : إن القائل منهم : إنها سطح أو جسم ينتهي إلى النقطة . حسن التعريف للزاوية ، ولكن ليس تعريفه ذلك التعريف الحقيقي ؛ وذلك لأن من بلغ أن ينظر في مثل هذه الأمور الغامضة ، فينبغي أن يكون تقدم وعرف أن النقطة ليست بذاتها نهاية للسطح ، ولكن نهاية لنهايته ، وأنه لا يكفي في أن يصير السطح متناهياً هو أن تحصل فيه نقطة .وإذا تكلمنا في السطح فينبغي أن ننقل ما يقوله إلى الجسم أيضاً في بيان الزاوية المجسمة ، وإذا كان الأمر على هذا ، فإن كان يعني بقوله : إن الزاوية سطح ينتهي إلى النقطة ، أنه بالذات ينتهي إلى النقطة ، فالقول كاذب ، وإن كان يعني أنه ينتهي إلى ما ينتهي إلى النقطة ، فلابد حينئذٍ أن يكون المنتهى إلى النقطة منتهيين حتى تكون زاوية ؛ فإنه إذا لم تكن النهاية مشتركة لم تكن زاوية ، فهذا حدٌ مجازي فيه إضمار ، وقوته قوة الحد الكامل الذي قيل فيه : إنه سطح يحيط به خطان اثنان بالفعل ، متصلان أو متماسان ، أو تحيط به نهايتان تنتهيان إلى نهاية ، فتكون إذاً قوة هذا الرسم قوة الرسم الآخر فيما ذكرنا ، ويكون في هذا تَجَوُّز واختصارٌ ، ويكون في ذلك تصريحٌ وبيانٌ ، وأيضاً فإن هذا الرسم ليس يميز الزاوية عن المثلث والمربع وسائر الأشكال ؛ فإنها أيضاً تنتهي إلى النقطة ، فإنه يمكننا أن نقول : إن المثلث يأخذ من أضلاعه على المحاذاة فينتهي إلى النقطة من أجل الزاوية ، وليس ينبغي أن نظن أن هذا يكون على سبيل العرض ، فلا نحتاج إلى أن يُزَاد في الحد زيادةً تفصل الزاوية عن سائر الأشكال ؛ وذلك لأن الذي يكون على سبيل العرض يقال على وجوهٍ ؛ فيقال لما كان للشيء وليس للشيء : أولاً ، ولكن له من أجل شيء آخر ، لذلك الشيء أولاً وله ثانياً ، ويقال بالعرض إذا كان ليس ذات الشيء يوجبه ، بل شيءٌ آخر أوجبه له ، وإن كان ليس ذلك الآخر موصوفاً به ، ويقال بالعرض إذا كان غير دائمٍ له ولا أكثري ، ويٌقال بالعرض إذا لم يكن على مجراه الطبيعي ، حتى إن الشيء الذي يجري المجرى الطبيعي ، وإن لم يكن ذاتياً ولا دائماً ولا أيضاً يكون في أكثر الأحوال يُقال له بالعرض من هذا الوجه ، ويُقال بالعرض إذا كان ما ليس من أجله ، ويقال بالعرض إذا قيل للشيء شيءٌ ليس له ، ولكن هو ذو ما له ذلك الشيء أو منسوبٌ إليه ، وسائر الأنحاء المتقدمة تحتاج في الحدود أن يُفصل بينها وبين الذي بالذات كما فعل أرسطوطاليس في تحديد المضاف ، وكما يقول في تحديد النار مثلاً : 'إنها المتحركة إلى فوق بالطبع' ، ليفصله عما يتحرك بالعرض ، وإنما لا يحتاج أن يورد الفصل بين بالذات والذي بالعرض بالمعنى الأخير ؛ وذلك لأنها في سائر المعاني ، وإن كان تجعل ما هو بالعرض ليس عن ذات الشيء وطبعه وجوهره ، فهو يوجد لا محالة لذاته . وأما في القسم الأخير فليس الموصوف به بالحقيقة موصوفاً به بل بالمجاز ، أو باللفظ لا بالمعنى ، وخاصيته أنه إذا حُدَّ وجودٌ ما بالعرض له دخل ما بالذات فيه ، فكان حده أنه مفارقٌ أو مناسبٌ لما هو موصوفٌ به بالحقيقة ، كقولنا في حد المتحرك المقول على الشيء المحصور في صندوق : أنه موجودٌ في شيءٍ له حد الحركة ، وهو مثلاً استحداد الأمكنة على الاتصال ، وليس هذا هو أنه موجودٌ للشيء في نفسه ثانياً وإن كان موجوداً لغيره الموجود فيه أو معه أولاً فإن الخط لا يمكن أن يقسم إلا وقد انقسم السطح أولاً ، ثم الخط موضوع للانقسام لا بالعرض من هذا الوجه ، فقد تبين وظهر من هذا أن المثلث إذا قيل له بأنه منتهٍ إلى النقطة ، وكان إنما يكون ذلك له لأجل أن له زاويةً منتهيةً إلى النقطة ، وكان يمكن أن يُحد انتهاء المثلث إلى النقطة لا تأخذ الزاوية في حده البتة ، بل قيل على ما قلنا أولاً ، ولم يتعرض للزاوية أو أن يعرض للزاوية كان الانتهاء مشتركاً لهما جميعاً ، وإن كان للزاوية مثلاً أولاً وليس ذلك الانتهاء بمسلوبٍ عن ذات المثلث وإنما قيل عليه باللفظ دون المعنى ، فجميع ذلك ليس يوجب ما قال من استتمام حد الزاوية المذكورة ؛ فبان وظهر أن الانتهاء إلى النقطة ليس حملها على المثلث حمل الذي بالعرض الذي لا يحتاج أن يورد عنه فصلٌ بعد تسليم تلك الأمور ، على أنه غير حق بعض هذه المسلمات ؛ لأنه ليس إنما كان المثلث موصوفاً بأنه منتهٍ إلى النقطة لأجل أن له زاويةً ، ولكن إنما يوصف بأنه ذو زاويةٍ لأنه منتهٍ إلى النقطة فأولاً هو منتهٍ إلى النقطة ، ثم هو ذو زاويةٍ ، فبين أيضاً أن انتهاء المثلث إلى النقطة ليس أيضاً بالعرض من تلك الوجوه الأُخر .فبين أنه لابد من فصل يورد في حد الزاوية المقول : إنها سطحٌ ينتهي إلى نقطةٍ ، وأيضاً فإنه لا يمكن أن يجعل هذا الحد عاماً لجميع أنواع الزوايا ؛ وذلك لأن من الزوايا المجسمة ما لا ينتهي إلى نقطةٍ ، بل إلى خطٍ ، مثل الزاوية الحادثة بين سطحين ، فليس يمكن أن يُقال قولاً عاماً : إن الزاوية مقدارٌ يشتمل على أبعادٍ فوق الواحد ينتهي إلى النقطة ، اللهم إلا أن يجعل هذا الحد خاصاً للمسطحة ، وأما الحد الآخر القائل : إن الزاوية سطحٌ يحده خط واحدٌ منعطفٌ على نقطةٍ ، فإنه إذا طُرح منه الفضل عاد إلى الحد الثاني ، والفضل فيه أخذ الخط الواحد على أنه جنسٌ لفضله فيه ؛ وذلك لأنه يحيط إما أن يعني بذلك أنه يحيط به خطان مُتحدان على نقطةٍ أو خطٍ واحدٍ بالحقيقة ، فيه نقطةٌ ، وفرقٌ بين المتحد والواحد ؛ لأن المتحد لا يكون إلا شيئان هما بالذات اثنان وعرض لهما أو لزمهما الاتحاد ؛ لأن الاتحاد اتحاد شيءٍ بشيءٍ ، ومعلومٌ أن الشيء المتحد يمكن أن يُفرض موجوداً ولم يتحد ، ولا يمكن أن يُفرض أنه اتحد وليس موجوداً ذاته . فإذاً المتحد ذاتان عرض لهما الاتحاد . فإذاً ، إذا قال قائل : خطٌ متحدٌ ، فقوله المحقق : خطان اتحدا ؛ فيكون كقوله : خطٌ متحدٌ من خطين ، فيكون فيه فصلٌ - وهو قوله خطٌ - لأنه ليس إنما صار الزاوية زاويةً لوجود خطٍ واحدٍ ، بل لوجود خطين فيكفيه أن يقول : إنه سطحٌ يحيط به خطان متحدان ، ويكون هذا القول لا فصل فيه ، ولا تحريف عن وجهه ، ويكون تحقيق ذلك الحد الأول هو مصرح هذا الحد ، وأما إن لم يُعْنَ بقوله : 'خطاً واحداً' أنه خطٌ متحدٌ من خطين ، ولكن خطٌ واحدٌ بالذات من جهة هو خطٌ ، فهو كاذبٌ ؛ وذلك لأن قوله : ينعطف على نقطة ؛ إما أن يعني على نقطة موجودة أو على نقطة لم توجد بعد ، ومحالٌ أن يكون المعنى أنه منعطفٌ على ما ليس بعد ، بل لا محالة أن النقطة قد وجدت عند الزاوية ، ثم النقطة لا توجد إلا نهايةً لخط ، ولا يخلو : إما أن تكون نقطةٌ واحدةٌ مشتركةٌ لمتناهيين اثنين صار كل واحدٍ منهما بها متناهياً بالفعل ، متعيناً متقرراً بنهايته بالفعل ، أو لكل واحدٍ منهما نقطةٌ على حده ملاقية لنقطة الآخر ملاقاة تلازمٍ على ما يراه قومٌ ، فإن كانت النقطة واحدةً مشتركة فيكون كل واحدٍ من المتناهيين بالنقطة شيئاً على حده بالفعل عن الآخر ، ويكونان جميعاً جزأين مقومين لجملة الخط المجتمع منهما ، لا على الاتصال المستقيم أو المنحني ، ومعلومٌ أن كل ما حصل له جزءٌ بالفعل ، مقرر الذات ، فإنه غيرٌ ، فهو ليس بواحدٍ ، بل متحدٍ ، وإن لم يكن مقرر الذات ، فإنه بعيدٌ عن الآخر ، منفصلٌ عنه ، فإن الانفصال الذاتي هو الانفصال بالغيرية وليس يجب في كل انفصالٍ أن يكون انفصالاً مكانياً ، أو وضعياً متباعداً ، أو مباعداً ، وأما إن كانت نقطتين فذلك أظهر ، وهذا رأيٌ ذهب إليه كثيرٌ من المُحصلين ، فتوهموا أنه لا يمكن أن تكون الزوايا نقطاً واحدةً ؛ لأنه لا يمكن أن تكون النقطة لها جهتان ، البتة ، ليست انتهاء في الخطين ، ولا نحتاج ههنا إلى تحقيق صحة أو بطلان هذا الرأي ؛ فإن معرفة ذلك يحتاج إلى بيانٍ أكثر مما نحن فيه ، ثم لا مدخل له في هذا العرض بالضرورة ، فَبَيِنٌ من هذا أن الخط المحيط بالزاوية متحدٌ لا واحدٌ ؛ ولذلك هو بعينه قابلٌ للانفصال مع بقاء جوهره ، أعني أن كل واحدٍ من المتناهيين إلى النقطة قد يمكن أن يوجد غير متصلٍ بالآخر ، فهما إذاً موضوعان للوحدة التي لهما بالاتصال والتكثر الحادث بالانفصال ، والموضوعات تتحد بالوحدة ولا تكون واحدةً بالذات إذا كانت هي بعينها مشاراً إليها عند الوحدة والكثرة معاً ، اللهم إلا أن تكون ذواتها لا تبقى عند التأحد مشاراً إلى كل واحدٍ منها ، فتكون حينئذٍ ذواتها صارت واحدةً ، ولم يبق في ذواتها كثرةٌ بالفعل البتة ، وإن كان لها بالقوة . فإن سُميت متحدةً أيضاً ، لا واحدةٌ من جهة أنها ليست لذاتها واحدةً ، وإلا لما كان لها أن تتكثر بالقوة - فالمتحد المقول على الموضوعات بالوجه الأول ، وبالوجه الثاني هو باشتراك الاسم ؛ لأن المتحد الأول هو بمعنى : وحدةٌ موجودة لما هو بالذات بالفعل متكثرٌ ، والمتحد الثاني هو بمعنى : وحدةٌ موجودةٌ للشيء ، وقد صار واحداً في الحال بالفعل ، وهو متكثرٌ بالقوة ، فإن قيل لهذا : إنه ليس واحداً بل متحداً ؛ فيعني به أنه ليس واحداً لذاته ، وإن كان واحداً ذاته على الإطلاق بالفعل ، وإن قيل للأول ليس واحداً بل متحداً ، فيعني به أنه ليس واحداً لذاته ولا واحداً ذاته على الإطلاق ، ولكن ذاته الكثير متحدٌ من جهةٍ ما ، والفرق بينهما مشهورٌ فإنه ليس تأحد الممتزج كتأحد المادة الأولى بصورتها . ويُشْبِه أن يكون التأحد الأول ملحقاً بجملة الأعراض ، والتأحد الثاني ملحقاً بجملة الصور ، فتبين أن الوحدة المقولة على خطي الزاوية وحدةٌ عارضةٌ ، وليست الوحدة التي تكون بها الخطوط واحدة بالذات ، وأنها إنما تقوم الزاوية بمجموع الأمر الذاتي والعرضي ، وأن الذاتي هما أنهما خطان ، وأن العرضي هما أنهما خطٌ واحدٌ ، ومعلومٌ أن الأمر الذاتي هو المقدم ، لأن العارض عارضٌ لما هو الذاتي ، فإذاً ، ليس الواجب أن يوضع أولاً في الحد خطٌ واحدٌ ، ثم يُجعل له أثنينية الانعطاف ، ولكن أن يوضع خطان ثم يُجعل لهما وحدة الاتحاد ، ولا ينبغي أن يقال ههنا : إن الموضوع هو الخط الواحد لأن خطاً واحداً انعطف ؛ لأن هذا فيه مغالطةٌ شبيهةٌ بالمغالطة الواقعة في قول القائل : إن الخمر موضوعٌ للخل ، فإنه من البين أن الموضوع ينبغي أن يكون موجوداً عند العدم والصورة جميعاً ، بل معنى قولنا : إن الخط الواحد انعطف ، أن الشيء الذي هو خطٌ واحدٌ صار خطين بعد ما كان خطاً واحداً ، وهذا كما تقول : إن المتصل انفصل ؛ أي كان متصلاً ثم انفصل عنه ، ثم ههنا شبهةٌ بطول الاشتغال بها ، وهو أنه ينبغي أن يكون الموضوع للأمرين شيئاً واحداً ، فأي شيءٍ واحدٍ كان موضوعاً ، لأن كان واحداً ، ولأن صار اثنين بالانعطاف ؟ ولكن هذا القول الكلي كاذبٌ ومعاندٌ بالمتصل إذا انفصل ، وأما تحقيق القول فيه فيحتاج إلى بحثٍ على حدةٍ ، ويكفي ههنا أن تعلم أن المقدمة القائلة : 'كل موضوع لما كان ولما صار ينبغي أن يبقى واحداً' ، قولٌ غير مسلم ، فإذاً ، هذا الحد أيضاً لا يكون مصححاً مقوماً إلا أن يجعل قوته قوة الحد القائل : إن الزاوية سطحٌ يحيط به خطان بالفعل ، متحدان على نقطةٍ لا على تشابه الأجزاء في الكيفية من جهة ما هي كذلك .^ الفصل الرابع في أن



    
    الأصوب أن يقال: إن الزاوية
   
    في أن الأصوب أن يُقال : إن الزاوية تتحدد بحدين بالفعل ، وأنها تحيط بها من جهة ما هي زاوية خطان ، أو سطحان ، وإن كان الخط المحيط بالزاوية واحداً من وجهٍ فإن تلك الوحدة ليست هي الوحدة التي بها يُقال للمقادير : إنها واحدةٌ على الإطلاق وإن الاتصال الذي بحدي الزاوية ليس هو الاتصال الحقيقي الذي به تصير المقادير واحدةً بالفعل .فلنُحصل الآن أمر الزاوية على الاختصار ، ولنعرف حال اتصال خطيها فنقول : إن الأسماء منها أسماء إذا وقعت على شيءٍ كان مفهوم ما يقع عليه من جملة أحوال الشيء أو أجزائه أو الأمور المجتمعة عنده ، ومنه ما يعرف منه أنه يتناول ذلك الشيء ، ولكن لا يعرف أنه من أي الجهات يتناوله ، وهذا النوع من المشكك يُسمى الاسم المردد . والتدبير في مثل هذه الأسامي ، أن يقصد المعاني دونها فتميز وتلخص ، ثم لا يُبالي أنها على ما وقعت بعد أن يعرف كل واحدٍ من تلك المعاني على حدته ، فنقول : إنه يشار باسم الزاوية إلى شيءٍ فيه سطح وفيه خطان أو خطٌ واحدٌ ، بحال أعني : ههنا سطحٌ وههنا خطان محيطان به على هيئةٍ ما ، أو يحدانه على هيئة ما ، وههنا شيءٌ هو جملة السطح مع ذينك الخطين ، ولا تناقش في إلقاء اسم الزاوية على أي هذه المعاني التي إذا قيل : زاويةٌ وقع إليها بالجملة إشارةٌ ما ، وهذه المعاني كلها أربعة : خطان لهما هيئةٌ ما في الاتحاد كهيئات التثليث والتربيع والاستقامة والانحناء ، ونفس تلك الهيئة والسطح المحصور في الخطين على أنه محصورٌ بهما وهما خارجان عنه ، وسطحٌ وخطان على أنه شيءٌ مجتمعٌ من السطح والخطوط وفرق بين هذين القسمين الأخيرين دقيقٌ كالفرق بين الموضوع لدن عرض له أمرٌ ما ، مثل الأبيض فإنه موضوعٌ للبياض ، وليس البياض جزءاً له ، وبين الشيء المركب من موضوعٍ ، وبياض كل واحدٍ منهما جزءٌ له ، والأبيض يقال على كل واحدٍ منهما ، فالثلاثة من هذه المعاني من الكم وواحدٌ من الكيف ، ولا يبالي بقولنا : 'زاويةٌ ، أي هذه أُريدت' ، إلا أن الأشبه أن يتواطأ ، ونريد بها لا الهيئة ولا أيضاً الخطين ذاتي الهيئة ، والخط الواحد ذا الهيئة حتى لا يكون استعمالنا أن الزاوية مساويةٌ ومطابقةٌ ، وسؤالها منقسمة لا بالذات ، ثم بعد ذلك لا نبالي أن يُسمى بهذه المؤاطاة مفرد السطح مضافاً إلى ما يحده ، أو السطح وما يحده مجموعين ، كما لا يبالي في الأبيض . وينبغي أيضاً أن يعتبر هذا بالزاوية فقط ، بل وفي كل الأشكال ، فإنا إن عنينا بالشكل ما أحاط به حدٌ أو حدودٌ ، كان من الكم ، وإن عنينا ما هو هيئة الإحاطة كان من الكيف ، فإذا حصل لنا أنه سطحٌ ما ، محدودٌ ، فينبغي أن يجعله محدوداً لا بحدٍ واحدٍ بالفعل لأنه ليس إذا كان الحد واحداً بالفعل ، ثم وجود الزاوية ، بل أن نفرض له حدين ، وأن يجعل الحدين مشتركين في حدٍ لهما ، أو كانتا حدهما معاً ؛ وذلك لأنه إذا لم يكن كذلك عرض أن يكون ما بين حديه حدٌ آخر يخصه ، لا حد حده زاويةً أيضاً ، وليس كذلك ثم يعتبر فيه ترك اعتبارٍ ، أعني اعتبار الحدود الأخرى ، هل له أو ليست له ، بعد معرفتنا أن بين لا اعتبار الحدود الأخرى وبين اعتبار 'لا اعتبارها' فرق . فيكون حينئذ السطح المحيط به حدان متحدان بحديهما ، بشرط 'لا اعتبار' الحدود الأخرى لا 'بلا شرط' اعتبار الحدود الأخرى هو للزاوية ، ويكون بشرط اعتبار الحدود الأخرى شكلاً ، ولكن يمكن أن يُظن أن الخط المستقيم ، أو المستدير قد يُفرض فيه نقطةٌ بالفعل ، أو قد يتصل خطان عند نقطةٍ بلا زاوية ، فلا يكون هذا الحد خاصاً بالزاوية فينبغي أن نحصل الخاصية التي للزاوية ، فنوردها ، ولا نشتغل بأن ذلك كيف يكون في غير الزاوية ، وأنه هل ما قيل في غير الزاوية من افتراض نقطةٍ بالفعل حقٌ أم لا ؟ أو حقٌ في أحد المثالين ، وليس حقاً في الآخر ؟ فإن ذلك يطول علينا ، ولكن ، يقول : إن الإحاطة بخطين ، أي المتضمنين في خطين ، يُخرج جميع ما ليس بزاويةٍ عن هذا الحد ، فإن الخط الواحد لا يتضمن سطحاً البتة ، والخطان المختلفان لا يجتمعان عند نقطةٍ بالفعل إلا حدث زاويةٌ . فإما أن لا تحدث بالفعل نقطةٌ تجعلهما بالفعل اثنين ، وإما أن يكون الخط واحداً وقد تبين مما قيل أن المحيط بالزاوية خطان ، وأنهما متحدان لا واحدٌ ، وبقي أن تحل الشك الواقع وهو : أن الاتصال موجودٌ بين هذين الخطين ، ثم كون الخط واحداً ليس شيئاً غير أنه متصلٌ ، فلم جعل ذات الخط اثنين ومتحداً بالعارض ؟ فنقول : إن المتصل يقال على وجهين : أحدهما هو من جوهر الكم ، والآخر من المضاف ، فيقال : متصلٌ لما من شأنه أن يُفرض فيه حدٌ مشتركٌ ، وهو أيضاً الشيء الذي يمكن أن يُفرض له طرفان ، ويكون ذاته ثالثاً لما بين الطرفين من غير أن يكون فيه بالفعل منقسمٌ البتة ، بل هو قابلٌ للانقسام قبولاً دائماً ، أو هو المنقسم بالقوة إلى أشياء هي منقسمةٌ بالقوة دائماً ، ويقال متصل للمشتركين في حد ، والأول كمٌ أو مكممٌ ، والثاني مضافٌ ، فإذاً أحد الاتصالين ، وهو الأول كمية ، والثاني إضافة وليس معناهما واحداً ، وإنما يصير المقدار واحداً بذاته بالاتصال الذي بالمعنى الأول ، وهو جوهر المقادير ، وأما الاتصال الذي بالمعنى الثاني فهو شيءٌ آخر وبه تكون المقادير متحدةً لا واحدةً ، ومعلومٌ أن الاتصال الذي لخطي الزاوية هو الثاني لا الأول ، فليس لخطي الزاوية عند النقطة ما يُصيرهما واحداً بالجهة التي بها تكون المقادير واحدةً ، إذ كان معنى الواحد هو ما ليس له قسمٌ بالفعل من جهة ما هو واحدٌ ، وكل أشياء في شيء ، متغايرة الذوات فهي أقسامٌ ، وإذا لم يكن المقدار الذي له الاتصال بالمعنى الأول فله جزءٌ بالفعل كان واحداً بالفعل ، وإذا كان المقدار الذي له الاتصال بالمعنى الثاني له جزآن بالفعل ، كان من جهة ما هو مقدار اثنين ، ولكن صار واحداً بالاشتراك الذي وقع بينهما في النقطة ، فبان ، إذاً أنه ليس في حدٍ ، أعني طرف السطح الذي هو الزاوية ، أو حد الجسم الذي هو الزاوية اتحاداً يخص المقادير وإنما وقع الغلط باشتراك الاسم في الاتصال ، وقد وقع مثل هذا في الكم المنفصل ، فإنه يقال : كثرةٌ لما هو جوهر الكم المنفصل ، ويُقال كثرة لما هو بالقياس إلى القلة ، فتكون الكثرة مقولةً على شيءٍ هو داخلٌ في الكم ، وعلى شيءٍ هو داخلٌ في المضاف ، ولكن يجتمعان في موضعٍ واحدٍ ، فيصير اسم الكثرة بوجهٍ ما يشير إلى شيءٍ واحدٍ فنظن أنه بالتواطؤ ، وإذاً هو بالاشتراك .فهذا هو الذي حضرنا في الحال من تعريف الزاوية والذي بقي مما ينبغي أن يقال في الزاوية أضعافٌ مضاعفةٌ لهذا . والحمد لله واهب العقل .

